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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الوجه التاسع هل القراءات التي يقرأ بها في الأمصار جميع الأحرف السبعة ؟ أم بعضها؟.
الكلمات المفتاحية: الوجه التاسع هل القراءات التي يقرأ بها في الأمصار جميع الأحرف السبعة ؟ أم بعضها؟.
I. المقدمة
ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله- مبينًا الوجه التاسع من أوجه الاختلاف: وأما هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة، أم بعضها؟ فإن هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدم.
II. موضوع المقالة 
ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله- مبينًا الوجه التاسع من أوجه الاختلاف: وأما هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة، أم بعضها؟ فإن هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدم. فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة، يدعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف وهم معصومون من ذلك.
ثم قال -رحمه الله: وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في الأعصار الأُول، قل من كثْر، ونذر من بحر. فإن من له اطلاع على ذلك، يعرف علمه العلم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم، كانوا أممًا لا تُحصَى، وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضًا أكثر، وهلم جرًّا.

فلما كانت المائة الثالثة، واتسع الخرق، وقل الضبط، وكان علم الكتاب والسنة أوفرَ ما كان في ذلك العصر، تصدَّى بعض الأئمة لِضَبْط ما رواه من القراءة.

فكان أول إمام معتَبر جمع القراءات في كتاب، أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئًا مع هؤلاء السبعة، وتُوفي سنة أربع وعشرين ومائتين. وكان بعده أحمد بن زبير بن محمد الكوفي، نزيل "أنطاكية" جمع كتابًا في قراءة الخمسة من كل مِصر واحد، وتوفِّي سنة ثمان وخمسين ومائتين، وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، صاحب قالون، ألف كتابًا في القراءات، جمع فيه قراءة عشرين إمامًا، منهم هؤلاء السبعة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جمع كتابا حافلًا سماه (الجامع) فيه نَيْف وعشرون قراءةً، توفِّي سنة عشر وثلاثمائة.

وكان بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، جمع كتابًا في القراءات، وأدخل معهم أبا جعفر -أحدَ العشرة- وتوفِّي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 

وكان في إثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، كان -رحمه الله- أولَ مَن اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وروى فيه عن هذا الداجوني، وعن ابن جرير أيضًا، وتُوفِّي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وقام الناس في زمانه وبعده فألفوا في القراءات، كأبي بكر أحمد بن نصر الشذائي، توفِّي سنة سبعين وثلاثمائة. وأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران، مؤلف كتاب (الشامي) و(الغاية) وغير ذلك في قراءات العشرة، وتُوفِّي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.
وقد سبق أن ذكرنا عددًا كبيرًا مِمَّنْ ألفوا في القراءات عند حديثنا عن أول مَن سَبَّعَ السبعةَ، وذكرنا تقييمًا لعمل ابن مجاهد -رحمه الله.
وقد واصل ابن الجزري -رحمه الله- ذكره عمن ألفوا في القراءات بعد ذلك. قال: وكان بدمشق الأستاذ أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، مؤلف (الوجيز) و(الإيجاز) و(الإيضاح) و(الاتضاح) و(جامع المشهور والشاذ). ومن لم يلحقه أحد في هذا الشأن، وتوفي سنة ست وأربعين وأربعمائة، وفي هذه الحدود رحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي إلى المشرق، وطاف البلاد، وروى عن أئمة القراءة، حتى انتهى إلى ما وراء النهر وألف كتابه (الكامل) جمع فيه خمسين قراءةً عن الأئمة، وألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسين روايةً وطريقًا، قال فيه: "فجملة مَن لقيت في هذا العلم، ثلاثمائة وخمسة وستون شيخًا، من آخر المغرب إلى باب "فَرْغانة" يمينًا وشمالًا، وجبلًا وبحرًا". وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة.

وفي هذا العصر كان أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري بمكةَ، مؤلف كتاب (التلخيص في القراءات الثماني) و(سوق العروس) فيه ألف وخمسمائة وخمسون روايةً وطريقًا، وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.
وهذان الرجلان أكثر مَن علمنا جَمْعًا في القراءات، لا نعلم أحدًا بعدهما جمعَ أكثرَ منهما، إلا أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري، فإنه ألف كتابًا سماه (الجامع الأكبر والبحر الأزخر) يحتوي على سبعة آلاف رواية وطريق، وتوفي سنة تسع وعشرين وستمائة.

ثم قال -رحمه الله: ولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها، ويروون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم، أو صح لديهم، ولا ينكر أحدٌ عليهم، بل هم في ذلك متبعون سبيلَ السلف؛ حيث قالوا: "القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول". وما علمنا أحدًا أنكر شيئًا قرأ به الآخر إلا ما فعله ابن شَنَبوذ، لكنه خرج عن المصحف العثماني، وللناس في ذلك خلاف. وكذا ما أُنكر على ابن مقسم من كونه أجاز القراءة بما وافق المصحف من غير أثر. أما مَن قرأ بـ (الكامل) للهزلي، أو (سوق العروس) للطبري، أو (الإقناع) للأهوازي، أو (كفاية أبي العز) أو (مبهج سبك الخياط) أو (روضة المالكي) ونحو ذلك على ما فيه من ضعف وشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم، فلا نعلم أحدًا أنكر ذلك، ولا زَعَمَ أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة، بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين، يكتبون خطوطهم، ويثبتون شهادتهم في إجازتنا بمثل هذه الكتب والقراءات.

قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: وإنما أطلنا هذا الفصل؛ لِمَا بلغنا عن بعض مَن لا علم له، أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءةُ هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة، هي التي في (الشاطبية) و(التيسير) وأنها هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف...)) حتى إن بعضهم يُطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين، أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذًّا، وربما كان كثير مما لم يكن في (الشاطبية) و(التيسير) وعن غير هؤلاء السبعة، أصح من كثير مما فيهما، وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة، كونهم سمعوا: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف...)) وسمعوا القراءات السبعة.

ثم قال -رحمه الله: فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارًا واختيارًا، فجعله عامةُ الناس كالفرض المحتوم، حتى إذا سمِعَ ما يخالفها، خَطَّأَ أو كفَّر، وربما كانت أظهر وأشهر، ثم اقتصر مَن قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم، فصار إذا سمع قراءةَ راوٍ عنه غيرِهما، أبطلها، ووهم كل مَن قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غيره، وأكد وهم اللاحق السابق.
وقد تمنى العلامة ابن الجزري -رحمه الله- أن ابن مجاهد -رحمه الله- حين اقتصر على السبعة، كان يتمنى أن ينقص عنهم أو يزيد؛ ليزيل هذه الشبهة.

وقال: القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها، ما اجتمع فيها الثلاثة شروط، فما جمع ذلك وجب قبوله، ولم يسع أحدًا من المسلمين رده، سواء كانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب، أو غيرهم.

ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: وقال الإمام أبو محمد المكي: وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثرَ من سبعين ممن هو أعلى رتبةً، وأجل قدرًا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كُتبهم في القراءات ذكرَ بعض هؤلاء السبعة، واطراحهم قد ترك أبو حاتم وغيره ذكرَ حمزة والكسائي وابن عامر، وزاد نحو عشرين رجلًا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. وكذلك زاد الطبري في كتاب (القراءات) له على هؤلاء السبعة نحو خمسةَ عشر رجلًا.

وكذلك فعل أبو عبيد، وإسماعيل القاضي. فكيف يجوز أن يظن ظانٌّ أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءةُ كلِّ واحد منهم أحدُ الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم. أكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما أُلحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره، وكان السابع يعقوب الحضرمي، فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب. ثم أطال الكلام في تقليل ذلك.

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني، بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة، ووجوه اختلافها، وأن القراء السبعة ونظائرَهم من الأئمة، متبوعون في جميع قراءتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها.

وقال أبو القاسم الهزلي في كامله: وليس لأحد أن يقول: لا تكثروا من الروايات، ويسمي ما لم يصل إليه من القراءات شاذًّا، لأن ما من قراءة قُرئت، ولا رواية إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام، ولم تخالف الإجماع.

قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: قلت: قد وقفتُ على نص الإمام أبي بكر العربي في كتابه (القَبَس) على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش، وغيرهم، وأنها ليست من الشاذة، ولفظه: وليست هذه الروايات بأصل للتعيين، بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها، كحروف أبي جعفر المدني وغيره، وكذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب (السيرة).

وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كأنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن، وحفظ حدوده، فَهُم متعبدون بتلاوته، وحفظ حروفه على سَنَن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابةُ عليه، وألا يجاوزا فيما يوافق الخط عما قَرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابةَ والتابعين، واتفقت الأمة على اختيارهم.

قال: وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات مَن اشتهر منهم بالقراءة، واختياراتهم على ما قرأته. وذكر إسناده إلى ابن مهران، ثم سماهم، فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيان، وابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي البصريان، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء؛ للاتفاق على جواز القراءة بها.
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